كان كلامنا المتقدم في تبيان رأي الشيخ الأعظم (يرحمه الله) الذي قال: بأن العلم الإجمالي في المقام غير منجز لأطرافه، وذلك باعتبار اختلاف الرتب، وما هو المتفق عليه أصولياً من أن سقوط الأصل السببي في الرتبة السابقة يعني جريان الأصل المسببي دون معارض، وبالتالي هذا العلم الإجمالي الثاني لا ينجز طرفيه ليكون الملاقي بحكم الملاقى كطرف ثالث من أطراف العلم الإجمالي، إذن اتضحت لدينا نظرية الشيخ الأعظم (يرحمه الله)، وخلاصتها: أن التعارض في الأصول في المقام باعتبار اختلاف الرتبة لا يجري، وبالتالي يجري الأصل المؤمن في الملاقي دون أدنى شائبة إشكال، هذا كلام الشيخ الأعظم (يرحمه الله).
السيد الخوئي (يرحمه الله) يريد أن يرد على الشيخ الأعظم ومن حذا حذوه، ويبين بأن العلم الإجمالي هنا ينجز أطرافه، واختلاف الرتبة في المقام لا يضر ـ إذا صح التعبيرـ، بل قد يقال لا اختلاف في الرتبة، لماذا؟ يقول: شوف، نحن عندما ننظر إلى الملاقي والملاقَى بنظرة فاحصة، نجد أن الملاقي والملاقَى، الملاقِي والملاقَى ماذا؟ في رتبة الطرف الأول، عجيب اشلون يصير؟ يقول: القاعدة التي تقول بحكومة الأصول بعضها على بعضها الآخر غير واردة في المقام، عجيب، اشلون ما ترد في المقام؟ إنما ترد القاعدة في المقام إذا كان هناك ـ إذا صح التعبيرـ سنعبر بتعبيراتنا يمكن تصير أوضح، إذا كان هناك تقدم وتأخر حقيقيان...
أما في المقام ـ إذا صح التعبيرـ فليس التقدم والتأخر بهذه المثابة، يعني ليس بحقيقي، اشلون؟ يقول باعتبار أن هذا الأصل، الذي سميناه الأصل المسببي ههنا، ليس هو موضوع يترتب عليه حكم يغاير الحكم المترتب على سببه، لوجود تبيان بينهما، بل في الحقيقة كلا الأمرين في رتبة واحدة، بالنسبة للعدل للطرف الآخر، يمكن يصير كلامي مع كلام الماتن يوضحان المطلب عند التطبيق، بس هذا هو خلاصة المطلب، يعني ماذا يدعي المحقق الخوئي (يرحمه الله)؟ يدعي في المقام أنه لا تقدم وتأخر بين الأصل السبببي والمسببي، بل كلاهما في رتبة العدل، وبما أن كلاً منهما في رتبة العدل، فالأصل المؤمن في الطرف الآخر في رتبة كلا الأصلين المؤمنين، بالنسبة للسبب والمسبب، لماذا؟ يقول هكذا: لأن ملاك الترتب بين الأصول الشرعية هو التسبيب، وأن يكون مؤدى أحد الأصلين موضوعاً لمؤدى الآخر، هنا ما نجد هذا، يعني بمعنى ليس مثل الحكومة، بين الأمارات والأصول العملية، إذا أجرينا الأمارة ينتفي موضوع الأصل العملي، لا موضوع له، المقام ليس كذلك حتى يصير سببية ومسببية، فإذا لم يكن الأمر كذلك، يعني هذا الفارق الذي نحن نتصوره فارقاً رتبياً، لا معنى له لأن يجري الأصلان المؤمنان في السببين أولاً ثم يتساقطان، ويجري الأصل المؤمن في المسبب للطرف اليساري مثلاً دون معارض، لماذا؟ لأن هذا المسبب في رتبة السبب، وإذا كان في رتبة سببه، لا يقال لما هو في رتبة سببه أنه لا يعارض الطرف الآخر، بل الأصل المؤمن فيه يعارض الطرف الآخر...

خلنا نطبق هذا المقطع، لأنه فيه شيء من الدقة...

تطبيق:

وأما ما أشار إليه السيد الخوئي: من أن الأصل الجاري في الملاقي وإن كان له تأخرا في الرتبة عن الأصل الجاري في الملاقَى، إلا أن كلا الأصلين في الملاقي والملاقَى في رتبة الأصل الجاري في الطرف الآخر، في العدل، ولا يوجد ترتب بين العدل الذي هو الطرف الآخر وبين المسبب الذي هو الملاقي، ما فيه، لماذا؟ شوف، لأن ملاك الترتب بين الأصول الشرعية هو التسبب وكون مؤدى أحد الأصلين موضوعاً لمؤمن الآخر...

....

وكون مؤدى أحد الأصلين موضوعا لمؤدى الأصل الآخر، يقول: هنا ولا تسبب هنا بين الأصل الجاري في العدل، في الطرف الآخر...

يعني نحن نقول نحن إش نظرنا؟

عندنا هنا نظرتان: مرة ننظر السببية والمسببية بين الفرع وأصله المتسبب عنه، يقول أنت انظر السببية والمسببية بين ماذا؟ بين هذا المسبب والعدل، عندما تنظر بين المسبب وعدل الطرف الآخر تجد أنهما في رتبة واحدة، بمعنى لا يترتب شيء فارق في هذا المسبب يختلف عما ترتب، يعني ليس هناك أصل عملي غير الأصل المؤمن، ليس أصلا آخر...

لأن ملاك الترتب بين الأصول الشرعية هو التسبب وكون مؤدى أحد الأصلين موضوعاً لمؤدى الآخر، ولا تسبب هنا بين الأصل الجاري في الطرف الآخر والمسبب عنه عدله، الذي هو ماذا؟ الأصلين الجاريين في الملاقَى والملاقِي...

إن قلت: وما نراه من الاختلاف في الرتبة بين الأصل والفرع، يقول عندما نقول لابد أن يكون الأصلان في رتبة واحدة، ماذا قصدنا؟ يقول: ليس المراد باتحاد رتبة الأصلية إلا عدم وجود المقتضي لتقدم أحدهما على الآخر، وهنا ما فيه مقتضي لتقدم الفرع على العدل، الذي في الطرف الآخر، فيعني ماذا يصير في الحقيقة كلام السيد الخوئي؟ كأنه يصير هذا الفرع في رتبة عدل السبب، هذا المراد، وليس المراد وجود المقتضي للاتحاد، ليمتنع اتحاد الشيء رتبة مع كلا الأمرين المترتبين، يعني نحن ما نقول لابد أن تكون هناك سببية لارتقاء هذا الفرع إلى مرتبة أصله، المراد أن الأصول المؤمنة أو الأصل المؤمن الذي جرى في العدل نفسه يجري في هذا المسبب، واضحة الفكرة التي يقولها السيد الخوئي؟

...

نشرح على طريقة السيد أو واضح لكم الكلام؟ 

شوف على طريقة السيد، نحن هذا طريقة السيد، نحن الآن عندنا إما هذا الإناء نجس أو هذا الإناء نجس، قمنا أخذنا اشوية ماء من هذا الإناء وسكبناه على هذا، قلنا هذا ماذا؟ فرع، الذي سميناه ملاقي، قلنا ليس في رتبة الأصل، لأن هذا في رتبة هذا، تأخر رتبة هذا كلام الشيخ الأنصاري، بالتالي إذا جرى الأصلان المؤمنان في الطرفين، هذا الأصل المؤمن، يتساقطان، يبقى الأصل المؤمن هنا يجري بلا معارض..

ماذا يقول الشيخ الأنصاري؟ 

يقول: لا تنظر إلى الفرعية بين هذا وهذا، انظر إلى أن هذا في رتبة العدل، لأن الأصل المؤمن هنا نفس الأصل المؤمن هنا...
...

وليس فيه أثر، ونحن ما نشترط الاتحاد الرتبي بين هذا وهذا، حتى نقول لابد أنه إذا كان الأصل لابد أن يكون هناك اتحاد رتبي حتى يصير كذا، المهم أن الأصل واحد، هذا أصل مؤمن هنا، وهذا أصل مؤمن هنا، فإذا جرى الأصلان، يعني في الحقيقة يكون كأنه كأنه قل، كأنه هو، ما فيه كأنه هو؟ في القرآن بعد هذا موجود، كأنه هذا السبب مع المسبب، كأنهما في رتبة واحدة، وبالتالي يعارضان، كلاهما يعارض الأصل المؤمن هنا، الأصلان المؤمنان في هذين الأثنين يعارضان الأصل المؤمن في هنا، عرفنا على طريقة السيد الآن؟ نفس الكلام الذي نقوله، بس تأمل فيه تشوفه واحد، واضحة الفكرة لنا؟

الماتن يريد أن يرد على من؟ على السيد الخوئي (يرحمه الله)، ويقول له: هذا الكلام غير صحيح بالمرة، لماذا بالمرة؟ يقول في بعض الأشياء لها وجه، بس الوجه مالها صوري، يعني لو تأملت فيه مدققاً، ترى أن هذا الوجه بلا وجه، مقامنا من هذا القبيل، يعني صحيح نحن قد ننظر أن الأصل المؤمن في الفرع هو نفس الأصل المؤمن في الطرف الآخر الذي هو العدل، بس المدار ليس على هذا حتى نقول بينهما اتحاد رتبي، المدار على ماذا؟ على مسألة التعارض بين الأصول، نحن نشوف أولاً وبالذات التعارض بين الأصلين  السببيين، وبعد أن يتساقطا، أول نحن ماذا؟ كان شغلنا الشاغل في أن هذا أصل مع عدل، فأجرينا الأصلين المؤمنين أولاً فتساقطا، بعد سقوطه هذا من الذي يحييه في العدل حتى يعارض الفرع المسبب عن الآخر، عن الطرف اليساري الذي نحن سميناه؟ معاي يا سيدنا الخوئي؟ 

أنت تقول هذا أصل، يعني خلاصة كلام السيد الخوئي، يقول: هذا أصل مؤمن يعارض ذاك الأصل المؤمن، ولا تنظر إلى الاتحاد الرتبي هنا، لأنه ما فيه أثر يترتب عليه، نحن نقول له: الأًصلان المؤمنان أولاً تعارضا وتساقطا، وبعد سقوط الأصل المؤمن في الطرف الآخر، الذي سميناه، الذي نحن قلنا الطرف، الذي هو الطرف اليميني...
....

الأول، يميني، الذي هو هذا، شيرجعه الأًصل المؤمن حتى يعارض الأصل المؤمن في الفرع؟ هذا رجوعه يحتاج ماذا؟ إحياء الميت بلا سبب، يمكن أن نحيي ميتاً بلا سبب؟ نحتاج إلى عيسى سلام الله عليه
، وعيسى بسبب، بإذن الله تبارك وتعالى، وحتى إبراهيم، كل شيء بإذن الله تبارك وتعالى، على كلٍ،(وتحيي الموتى بإذني) ولذلك شوف اشلون نرد على السيد الخوئي...

.....

خلنا نطبق هذا حتى تشوف، يمكن ينحل الإشكال الذي في ذهنك، تالي نشوف ندقق في إشكال... الواحد ما يستعجل، خلنا نشوف التطبيق...
تطبيق:

كلام السيد الخوئي مندفع، بأن عدم الترتب بين الأصل الجاري في الطرف الآخر والأصل الجاري في الملاقي لا يقتضي التعارض بينهما، لتوقف التعارض بينهما لتوقف التعارض على جريانهما في رتبة واحدة، والمفروض سقوط الأصل الجاري في الطرف الآخر بمعارضة الأصل الجاري في الملاقَى، يعني صحيح هذا أصل مؤمن هنا، وهذا أصل مؤمن هناك، بس المعارضة ما تتحقق، متى تتحقق؟ لو كانا في رتبة واحدة، بما أن هذا الأصل اليساري صار له فرع، كما قلنا هذا الفرع، ومعنى أنه سقوط الأصل المؤمن عن هذا، وسقوط المؤمن عن هذا، هذا الفرع جرى فيه الأصل بلا معارض، لو كان الأصل المؤمن هنا باقياً، قلنا مجرد أن يجري سقط، خلاص، زال، مات، انتهينا منه، فهذا يبقى بلا معارض، نقول للسيد الخوئي، صحيح اسمه أصل مؤمن، بس نحن ليس كلامنا على الاسم وحده، على البقاء وعلى وجود الروح ـ إذا صح التعبيرـ، واضحة لنا الفكرة؟

....

لا، متحد في الاسم، بس انه لا، حتما له معارض، خاصة على مبنى، خل المبنى الذي يقول ماذا؟ العلم الإجمالي لا ينجز طرفيه إلا بعد تعارض الأصول وتساقطها، هو سقط، فتنجز، يعني وجب ترك الطرفين، نجيء للفرع، خلاص، هو ما نجز الطرفين إلا بعد تساقط الأصول، مات يعني، نجيء إلى الأصل المؤمن هنا في الطرف الآخر، الفرع، في الفرع، تشوف ما له معارض، له معارض أو ما له معارض؟

....

سنذكره هذا، لما يذكره...
...

خلنا نطبق المطلب ونشوف، سيأتينا، لا نستعجل، خلنا نأخذ مفردة مفردة حتى يصير أوضح...

والمفروض سقوط الأصل الجاري في الطرف الآخر بمعارضة الأصل الجاري في الملاقَى المفروض كونه في رتبه وفي عرضه أيضا، وحيث كان الأصل في الملاقي متأخراً رتبة عن الأصل في الملاقَى، تعين عدم وجود معارض له في مرتبة جريانه، لسقوط المعارض في المرتبة السابقة عليه وإن كان ماذا؟ هو ليس متأخراً عن العدل في الرتبة، متأخر عن موضوعه، لأنه هو ليس متفرعاً على عدله، متفرع على موضوعه، عرفنا؟ هذا نظرة السيد الخوئي، صحيح هو يعني العدل ليس سبباً في تأخره، لأنه هو لاقى أحد الطرفين، هو ليس سببا لها ذاك، حتى يصير بينهما سببية ومسببية، فهو يقول في رتبته، المفروض يصير في رتبته، فيعارضه فيتساقط، فيصير كلا الاثنين بمرتبة واحدة، بس نقول ذاك سقط في نفس المعارضة، يعني نظرتنا غير نظرته، نحن نقول أولاً نظرنا إلى أن المنجزية تحققت بسبب تساقط الأصول في المرتبة السابقة، وبعد سقوطه الذي في العدل الأصل، الذي في الطرف اليمين مات، وبعد موته جئنا لنجري الأصل المؤمن، في المسبب، فأين معارض هنا؟ كلامك يعني السيد الخوئي نقول له ماذا؟ جزء من عنده صحيح، له وجه، ولكن هذا الوجه بلا وجه، لأن ذاك العدل مات، الآن اتضحت المسألة أو ما اتضحت؟

....

الآن ماذا نقول له؟ نقول له لماذا؟ ما السبب هذا سقطت، وتنجزت ال... لأن هذا يقول غير مسبب عن العدل، مسبب عن طرفه، نقول له صح، هذه النظرة صح، يعني ما بين العدل ماذا؟ ما بين هذا وهذا سببية و
مسببية حتى .... بين طرفه سببية ومسببية، ونحن ما نجري الأصل المؤمن في سببه، نجري الأصل المؤمن في عدله، حتى ما يصير بينهما سببية ومسببية، هذا حقيقة كلام السيد الخوئي، بس نحن شنقول له؟ عندنا نقول نظرتان مختلفتان:
النظرة الأولى: أنه أصلاً المنجزية لوجوب ترك هذين الطرفين إنما تحققت بإجراء الأصل المؤمن في كل منهما، فسقط الأصل المؤمن في كل منهما، بعد سقوطه نجيء نشوف هذا، نجيء في مرتبة متأخرة، واضحة الفكرة؟ الآن واضح، ولذلك أقول نحن خلنا نأخذ المطلب نعم اشوية مثل ما يقولون كلمة كلمة، حتى نشوف كلام الماتن، يعني فعلاً الكلام له وجه الذي أورده السيد الخوئي، بس هذا الوجه ما يجعل الأصل المؤمن هنا في رتبة الأصل المؤمن في العدل، لأن الأصل المؤمن قلنا مات، يحتاج إلى عيسى عليه السلام حتى يحيى...

ولذلك شوف شيقول: فبناء على التأخر الرتبي، شيقول يعني؟ صحيح هو فيه تأخر هنا رتبي، لكن التأخر الرتبي في الإجراء، في إجراء الأصل، لأن نحن ما نجري الأصل المؤمن هنا في رتبة جريان الأًصل ذاك، لأن المفروض لا منجزية للعلم الإجمالي  إلا بعد تساقط الأصول، ما نجز، يصير أوضح على هذه النظرية...

ولذلك يقول: والمفروض سقوط  الأصل الجاري في الطرف الآخر بمعارضة الأصل الجاري في الملاقَى، المفروض كونه في رتبته أيضاً، وحيث كان الأصل في الملاقي متأخراً رتبة عن الأصل في الملاقَى، تعين عدم المعارض له في مرتبة جريانه، لسقوط المعارض في المرتبة السابقة عليه، وإن لم يكن هو متأخر عن معارض في الرتبة، صحيح هو ليس متأخر عنه في الرتبة، لأنه متأخر عن عدله، عن ما انبثق عنه، ليس متأخراً عن ذاك، كلامك يا سيدنا الخوئي صحيح، ما فيه تأخر وتقدم رتبي، بس ليس معنى عدم وجود تقدم وتأخر رتبي تتحقق المعارضة، هنا ما فيه معارضة حتى نقول هذا سقط، لأن المعارضة مشت، تحققت وجرت، وانتهت بين الأصلين الأصليين، أما الفرع بقي وحده لا شريك له...

...

خلونا بقية المطلب نطبقه بعد الدرس، حتى ما يأخذ وقتنا هذا أزيد من اللازم...

السيد الخوئي (يرحمه الله) شوف شيقول، الماتن يريد بعد أيضاً يرد على السيد الخوئي (يرحمه الله) حتى يبين يعني قوة ما في المحكم من أفكار، ودقائق أصولية، يقول السيد الخوئي (يرحمه الله) ماذا قال؟ قال هكذا: التقدم والتأخر، هذا في الأحكام العقلية التي بينها رتب، مثل سببية ومسببية، الأحكام الشرعية شنهو؟ مجرد اعتبار من الشارع، ما فيه في الحقيقة رتبة متقدمة وأخرى متأخرة، لأن عالم الاعتبار كما قلنا سهل المؤنة، أو المؤونة، إنما يتحقق باعتبار المعتبر، ولذا أنت شوف نحن رغم كوننا نرى في بعض الأحكام تقدم وتأخر في الرتبة بين الأحكام الشرعية، بس ما نستطيع ما قلناه، نقول مثلاً في الرتبة السابقة جرى الأصلان المؤمنان وبقيت الرتبة المتأخرة، نستطيع أن نجري فيها الأًصل المؤمن بلا معارض، خلنا نشوف، يقول إذا كان عندنا صلاة الصبح، وشككنا، صلينا نحن الصبح الحمد لله، بعدين شككنا في صحة صلاة الصبح لشكنا في صحة وضوئها، الوضوء، أو أصلاً توضأنا أو ما توضأنا؟ كد قد صلينا بلا وضوء، على كلٍ...

وأيضاً حصل لدينا شك في صلاة الظهر، قلنا شك بسبب ماذا انخرام ركن من أركانها، كالقيام المتصل بالركوع، تحقق أو ما تحقق؟ فشوفوا إش عندنا هنا، عندنا في الحقيقة ثلاثة أحكام شرعية، أو ثلاث موضوعات، كل موضوع ممكن أن نجري فيه الأصل المؤمن، ونستطيع أن نجعل وجود تعارض، تساقط لأصلين مؤمنين، ثم بعد جريان الأًصول المؤمنة وتعارض هذه الأصول وتساقطها، المفروض اختلاف الرتبة، نجري الأصل في المتأخر رتبة، ونبني على صحته، إذا كان تقولون كذلك، بينما نرى أن الفقهاء، ماذا يقولون؟ يقولونه هكذا: تبطل كلتا الصلاتين، يعني أن الأصلين في أحد العدلين كأنهما في رتبة واحدة، مثل ما أقول أنا السيد الخوئي، رغم وجود الاختلاف الرتبي، لكن ينظر إلى الفرع كأنه في رتبة العدل للطرف الآخر، شوفوا اشلون عندنا؟ هنا عندنا الوضوء، في الحقيقة شك في صحة الوضوء، انبثق عنه شك في صحة الصلاة، مال الصبح، فالمفروض الشك وأيضاً ماذا؟ صار شكا في صحة صلاة الظهر للشك في تحقق القيام المتصل بالركوع مثلاً أو السجود أو أي ركن من أركان الصلاة، ما يفرق يعني، المثال ليس يعني...
نجيء الآن، ماذا نقول؟ نقول: خلنا نجري طيب قاعدة الفراغ عن صحة الوضوء، يعني بعد الانتهاء منه شككنا في صحته، وبالتالي انبثق عنه شك في صحة الصلاة المترتبة عليه، نقول الآن عندنا مسألة الوضوء كعبادة مع صلاة الظهر كعبادة، جريان الأصل المؤمن الذي هو قاعدة الفراغ الموجبة لصحة الوضوء لصلاة الصبح، يعارض قاعدة الفراغ الموجبة لصحة صلاة الظهر، فيتساقطان، المفروض نجيء ماذا؟ نجري الأصل المؤمن لصحة صلاة الصبح بلا معارض، لأن صلاة الصبح منبثقة عن الوضوء، فرع عن صحة الوضوء، وصلاة الظهر لوحدها،خلاص سقط الأصل فيها، فالمفروض يجري الأصل المؤمن في صلاة الصبح بلا معارض، هذا على رأيكم، بينما الفقهاء ماذا يقولون؟ ببطلان كلتا الصلاتين، يعني هم صلاة الصبح وهم صلاة الظهر، يعني ما مشى الفقهاء على ما فهمتموه أنتم أيها الأصوليون، لأن الأصلين المؤمنين في الوضوء وفي صلاة الصبح في رتبة الأصل المؤمن في صلاة الظهر للشك في أحد أركانها، هذه ليست أموراً عقلية، سببية، ومسببية، حتى تقول مثلاً ماذا؟ في مرتبة الأسباب صار هناك تعارض، سقط مثلاً الأصلان المؤمنان، نجري الأًصل المسبب في المسبب، لأنه الرتبة مختلفة، تقدم وتأخر، سبب ومسبب، علة ومعلول، لا ليس بهذه المثابة، صحيح هنا الوضوء بمثابة العلة لصحة الصلاة، بس هذه أمور اعتبارية، ولذلك الشارع ما يلحظ هذا التقدم الرتبي، بل يرى ماذا؟ أن الأصل المؤمن في الفرع، في المسبب الذي هو صلاة الصبح، في رتبة الأصل المؤمن في صلاة الظهر،واضح كلام السيد الخوئي؟ واضح جداً...
ولو كان لكلام الأصوليين صحة لسارت القاعدة في هذا المثال الذي أوردناه كما قالوا، هذا دليل على أنه ماذا؟ كما قلت أنا، القاعدة منخرمة، كما قلت أنا، إن الأصل المؤمن في المسبب ههنا باعتباره حكماً شرعياً، الذي هو في أحد العدلين في مرتبة عدله، الذي هو سميناه الطرف الآخر، نفس الشيء، فلأنه في مرتبة واحدة تجري الأصول المؤمنة في نفس الرتبة، تتعارض تتساقط، فيصير يجب عليك ترك الملاقي، لأنه في رتبة الملاقَى، هذا خلاصة نظرية السيد الخوئي، في رتبة واحدة، واضحة لنا النظرية الخوئية؟
تالي بنجيب بنرد عليه، خلنا نطبق...

تطبيق:

وأشكل من ذلك ما ذكره من أن السبق والتأخر الرتبي إنما يترتب عليهما الأثر في الأحكام العقلية المترتبة على الرتبة، موجود رتبة حقيقية، سبب ومسبب...

 وأما الأحكام الشرعية فهي مترتبة على موجودات خارجية، ولا أثر للتقدم والتأخر الرتبي...

شوف أنا أعطيك مثالاً واضحاً، يقولون أدل دليل على الإمكان ماذا؟ الوقوع، ولذا لو علم إما ببطلان صلاة الصبح لبطلان وضوئها، أو ببطلان صلاة الظهر للشك في ركن من أركانها، وجب إعادة الصلاتين معا، مع أنه هنا نفس السببية والمسببية التي تقولون...

 وإن كان بطلان الصبح متاخرا رتبة عن بطلان الوضوء الذي هو طرف العلم الإجمالي.
الآن نريد نرد على السيد الخوئي، نقول له سيدنا الخوئي، أنت صحيح قلت وضوء وصلاة صبح، وعندنا صلاة ظهر، نحن الوضوء هنا في الحقيقة ما لنا نظرة مستقلة، أنا سأغير الموضوع، ما لنا نظرة مستقلة إليه، نحن الوضوء ننظر له كشرط في صحة الصلاة، يعني فيما بعد شككنا في صحة الصلاة لبطلان وضوئها، طيب صححنا الوضوء، أجرينا، ما المترتب عليه؟ صحة الصلاة، يعني ما له، بحد ذاته، هو ليس طرفاً، طرفيته باعتبار ماذا؟ صحة الصلاة، الموضوع المترتب عليه، هذا فذلكة المطلب...

بناءً على ذلك نحن في الحقيقة نؤيد كلامك يا سيدنا الخوئي، لماذا؟ لأن الأصل ههنا الذي يجري في صلاة الصبح والذي يجري في صلاة الظهر ليس بلحاظ والوضوء، بلحاظ الشرط فيهما، هذا تحقق الشرط الذي هو الوضوء أو الطهارة صحت، لكن تحقق الركن صحت، فنحن ههنا ماذا؟ نجري قاعدة الفراغ، نقول قاعدة الفراغ عن صلاة الصبح، المصححة لصلاة الصبح تعارض قاعدة الفراغ في صلاة الظهر، وهما في رتبة واحدة، شفنا، يعني ما ننظر للوضوء استقلالاً، لأن نحن في الوضوء ماذا؟ أي أثر يترتب على الوضوء حتى نجريه، نحن ناذرين حتى تترتب عليه عبادة؟ السيد الخوئي اشتبه عليه المطلب، يعني مسألة الوضوء وصلاة الصبح ما عندنا ثلاثة موضوعات ـ إذا صح التعبيرـ وكل موضوع له حكم، نحن أصلاً ما قمنا توضأنا إلا سنصلي، لو واحد قال لنا مثلاً تعال، قم حق صلاة الصبح وحقق مثلاً عبادتين، تقول له إش جاء تقول؟ أنا بس أريد أصلي الصبح، الوضوء الواحد ما يهمه لصلاة الصبح إلا لكونه مقدمة للصلاة، شرط في صحة الصلاة، حتى أنا أقول أجري قاعدة الفراغ في صحة الوضوء فتعارض الفراغ في صحة صلاة الظهر، فأصلاً ما لي ربط بالوضوء، يعني الوضوء لا أنظر له مستقلاً، غيري، يعني هو مثل الشرط، مثل الركن هنا، وبالتالي الأصل المؤمن الذي يجري في صلاة الصبح نفس الأصل المؤمن الذي يجري في صلاة الظهر، ما عندنا أصلان مؤمنان يجريان ويبقى عندنا أصل مؤمن يجري في الفرع، يعني ماذا نقول للسيد الخوئي (يرحمه الله)؟ نقول له: ما أوردته كمثال للرد علينا ليس بسديد، عرفنا الآن اشلون نرد على السيد الخوئي؟

 لاندفاع كلام المحقق الخوئي (يرحمه الله) : بأن ذلك إنما يتم في ما إذا كان الترتب في أحد الأطراف لا يوجب الترتب بين الأصول الجارية فيها، كما لو علمنا إجمالا إما بترك الوضوء لصلاة الصبح أو بترك السلام من صلاة الظهر، ليس في مثل المثال الذي أنت جبته، عرفنا؟

 فإن الوضوء وإن كان سابقا رتبة على صلاة الصبح، إلا أن الأصل الذي يرجع إليه في الشك فيه هو قاعدة الفراغ في الصبح، وهي في مرتبة قاعدة الفراغ في الظهر، فيتساقطان.
 أما إذا كان الترتب في نفس الأصول الجارية في الأطراف، طبعاً الماتن ماذا يريد يقول للسيد الخوئي؟ يقول له أنا أقبل كلامك، لكن أنا أصلاً أرى صحة، يعني أفرق، أرى أن هنا عبادات ثلاثا، وأستطيع أن أجري، بس الصحيح هو كلام السيد الخوئي، والصحيح هو رد للذي نحن جبناه، يعني الوضوء لا ننظر له مستقلاً، بس الماتن شيريد يقول؟ يقول: لا، نحن نستطيع نجيب مثالاً آخر، والمثال الذي جبته نقبل فيه جريان الأصل المؤمن في صلاة الصبح، ونصحح به صلاة الصبح، ونبطل مثلا الوضوء، الوضوء لصلاة الصبح يصير باطلاً، وصلاة الظهر، يعني الأصل المؤمن فيهما يتساقطان ويبقى صلاة الصبح بلا معارض، هذا رأي الماتن...

بس أنا أقول أصلاً الكلام الذي جابه لا معنى له بالمرة...

....

بس نحن ما ننظر للوضوء، ننظر للوضوء كشرط، يعني ما ننظر له...

....

طيب من أفتى من الفقهاء بوجوب إعادة الصلاة فيه؟ كان المفروض يجري قاعدة الفراغ، فغير ناظر له أنه مستقلاً، ناظر إلى أنه بطلان الصلاة، باعتبار نحن أصلاً ما علينا من الوضوء إلا كشرط، ليس كعبادة مستقلة، وكان هذا الرد ال... 
ما نجيب له مثال نقول له الكلام في كذا، تالي نقول له، يعني كان ردنا عليه ماذا يصير؟ نسميه الحاسم، يحسم أصل الدعوى، لا نقول له هذا المثال الذي جبته نحن نقبله لكنه ما يدلل على مطلبك، مطلبك نحتاج شيئاً ثانياً، على كلٍ...

فإن الوضوء وإن كان سابقا رتبة على صلاة الصبح إلا أن الأصل الذي يرجع إليه في الشك هو قاعدة الفراغ وهي في مرتبة قاعدة الفراغ في الظهر فيتساقطان...

أما المثال الذي جابه السيد الخوئي، فيقول نقبل وجود معارضة بين الأصل السببي، يعني الأصلان اللذان في رتبة واحدة، الوضوء وصلاة الظهر فيتساقطان، وتبقى صلاة الصبح نجري فيها الأصل المؤمن بلا معارض، لأنها مسبب، نحن ما يحتاج نقول كذا، ما يحتاج، لكنه يقول هذا مبناؤه...  

أما إذا كان الترتب في نفس الأصول الجارية في الأطراف فالمتجه البناء على سقوط الأصول المتقدمة رتبة بالمعارضة، وانفراد الأصل المتأخر رتبة بالجريان في بعض الأطراف، كما هو الحال في المقام...

ولذلك يقول: أنا أقبل صلاة الصبح مثل الملاقِي، يجري فيه الأصل المؤمن بلا معارض...

بس نحن ماذا نقول؟ نقول:لا، صلاة الصبح أيضا فاسدة، وقاعدة الفراغ كما تجري في المثال الذي جابه الماتن، تجري في مثال السيد الخوئي وهما في رتبة واحدة هنا، لأننا لا ننظر إلى الوضوء مستقلاً، وإنما كشرط لصحة الصلاة، صحيح تقول هو عبادة، والشك إنما صار في صحة الصلاة باعتبار صحة الوضوء، بس ليس هذا الذي يبني على أساسه الفقهاء....

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
